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الشك في إطلاق دخالة القيد-6
:الشك في إطلاق دخالة القيد-6•
ان إذا شك في إطلاق دخالة جزء أو شرط في الواجب الارتباطي ب •

ثلا، علم دخالته في حال الصحة و شك في دخالته في حال المرض م
ث ر فهذا مرجعه بحسب الحقيقة إلى دوران الواجب ب ي  اقل و و اق 

طلاق لها بلحاظ حالة الشك، فإذا لم يك  لدليو الجزئية أو الشرطية إ
د في و انتهى المولف إلى اقصو العملي جرت البراءة ع  وجوب الزائ

. و هذا على العموم واضح لا غبار عليه. هذه الحالة

368؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد-6
و لك  لد ولع الإشكال في حالتي  م  هذه الحالات،•
يان حالة الشك في إطلاق الجزئية أو الشرطية لص ورة نس إحداهما•

الجزء أو الشرط، 
. حالة الشك في إطلالهما لحالة تعذرهاقخرىو •
:فالبحث في مقامي •

368؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد-6
:الشك في إطلاق القيد لحالة النسيان-1•
ف   إذا نسي المكلف جزء م  الواجب الارتباطي ثم الت-المقام اقول•

ي، و أخرى إلى نقصان ما أتى به فتارة يبحث ع  مقتضى اقصو العمل
.ع  مقتضى اقصو اللفظي

م وارد اما البحث ع  مقتضى اقصو العملي فقد يتصور ان المقام م •
الج امع الدوران بي  اقلو و اق ثر حيث لا يعلم بان الناسي مكل ف ب
ص و  و بي  التمام و النالص عند النسيان أو انه مكلف بالتم ام بال 

.-التعيي  و الت يير-هو م  الدوران بي  اقلو و اق ثر

369: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد-6
ى و لك  الشيخ اقعظم أثار في المق ام إش كالا استعص ى حل ه عل •

:المحققي  و حاصله
اقل و قن ان الناسي لا يمك  تكليفه لا باق ثر لكون ه ناس يا و لا ب•

ي ف لا الناسي لا يرى نفسه ناسيا فلو جعو خطاب م صو  بالناس 
 ون ه يمك  ان يصو إليه إلّا إذا التف  إلى  ونه ناس يا في  رع ع  

ب باقلو و عليه يكون الشك بحسب الحقيقة في سقوط الواج. ناسيا
.و هو مجرى الاحتياط لا البراءة

369: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد-6
و لتحقيق حال هذه الشبهة و  لم ات اقص حاب حوله ا لا ب د م   •

:تفصيو الحديث في جهتي 
في إمكان تكليف الناسي باقلو-الجهة اقولى•
:، و الصحيح إمكانه بأحد نحوي •

369: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد-6
ونة بالنسيان ان يكون التكليف بالجامع بي  الصلاة النالصة المقر: اقول•

يلزم من ه و الصلاة التامة و هو التكليف موجه إلى طبيعي المكلف فلا
ان عدم إمكان وصوله إلى الناسي قن موضوعه  و مكلف غاية اقمر

  هذا الجامع الناسي يرى نفسه متذ را دائما و آتيا بأفضو الحصتي  م
يو مع انه انما تقع منه أللهما ليمة و لا محذور في ذلك بو هذا م  لب

البي   و ان يأمر المولى بالجامع بي  الصلاة في المسجد و الصلاة في
ال منبع ث يصلي المكلف في البي  بتصور انه مسجد فانه على  و ح

.ع  ش ص ذلك اقمر بالجامع

369: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد-6
اء ان يجعو على  و مكلف الإتي ان بم ا يت ذ ر م   الاج ز-الثاني•

ف م   فيتحرك  و مكلف نحو المقدار الملتف  إلي ه و الّ ذي ي تل 
مكلف يت يو ان ه ت ام الت ذ ر و ش ص إلى آخر بمقدار تذ ره و  و

الالتفات، و على  و حال يكون الانبع ا  أيض ا م   اقم ر الواح د
المتعلق بالجامع، و الوجهان يرجع ان روح ا إل ى ام ر واح د و ه و 

متعل ق ب ه ال طاب بالجامع و انما ي تلفان في  يفية صياغة الجامع ال
.اقمر

370: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد-6
( لده)و هذا هو الجواب الفني على الشبهة لا ما سلكه صاحب الكفاية•

احب الشبهة سائري  على نفس عقلية ص( لده)و تبعه المحقق النائيني 
ذ ر، حي ث و منهجته م  تصور لزوم تعدد التكليف بي  الناسي و المت

تكليفي  أفاد بأنه إذا استحال تكليف الناسي فيمك  افتراض ان هناك
متكفو إيجاب اقلو على طبيعي المكلف أحدهما•
.ذورمتكفو بإيجاب الزائد على المتذ ر فلا يلزم منه محالآخرو •

370: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد-6
لّ ا ان ظاهرة في النّظر إلى مرحلة الثب وت إ( لده)عبارة صاحب الكفاية و •

وت و الجع و مرددة بي  النّظر إلى عالم الثب( لده)تقريرات المحقق النائيني 
ي ت ارة تارة و إلى الإثبات و  يفية إيصال ال طاب و توجيهه إل ى الناس 

.أخرى
وت و أيا ما  ان فإذا  ان النّظر إلى عالم الإثبات مع ف رض ان ع الم الثب •

ياغة الم ذ ورة يوجد فيه تكليف باق ثر للمتذ ر و باقلو للناسي و ان الص
.فقط في مرحلة الدلالة و اقلفاظ

م  ان (لده)ان هذا لا يحو الإشكال الثبوتي الّذي أثاره الشيخ : ورد عليه•
ه جعو ال طاب الم صو  بالناسي غير معقول جدا لع دم إمك ان وص ول

.إليه و تحر ه منه

370: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد-6
ان اقلو ف ي ال ط اب اقول ه و ه و مقي د: إن  ان النظّر إلى عالم الثبوت فالجوابو •

هم و، و بالزائد أو مطلق م  ناحيته أو مقيد بلحاظ المتذ ر و مطلق بلح اظ الناس ي أو م
ن اقول خلف إذ معناه عدم  ون الناسي مكلفا باقل و، و الث اني   ذلك قن معن اه   و

م يأت باق ثر، و المتذ ر مكلفا باقلو بحيث يسقط عنه التكليف بصدور اقلو منه و لو ل
ص و  الثالث معناه وجود خطاب باقلو مطلقا م صو  بالناسي و خطاب ب اق ثر م 

  ان بالذا ر و هذا رجوع إلى مشكلة جعو خطاب للناسي لا يمك  ان يصو إليه س واء
م ع هذا الإطلاق و التقييد بجعو واحد أو جعلي  بنحو متمم الجع و  م ا لعل ه اقنس ب

غي ر ، و الرابع غير معقول قن الإهم ال ف ي ع الم الثب وت(لده)مسلك المحقق النائيني 
الم الجع و معقول حتى عنده بو لد عرف  مرارا ان التقابو بي  الإطلاق و التقييد ف ي ع 

.تقابو السلب و الإيجاب فلا يمك  انتفاؤهما معا
371: ،  5بحو  في علم اقصول، ع•
حلها م ا و هكذا يظهر ان دفع الشبهة بفرض تعدد ال طاب غير ممك  و انما الصحيح في•

.  ذ رناه

370: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
و هي أنّ الشكّ فيما نح  في ه ه و ه و مج رى : و أمّا الجهة الثانية•

بي  م ا إذا إلى التفصيوالسيّد اقستاذ للبراءة أو الاشتغال؟ فقد ذهب 
فإن للنا ،بعدم إمكانهتوجيه ال طاب إلى الناسي، أو للنا بإمكانللنا 

طاب ه باقوّل  ان الشكّ شكّا بي  اقلوّ و اق ثر، لف رض معقوليّ ة خ
جزي ا باقلوّ فتجري البراءة، و إن للنا بعدم إمكانه فاقلوّ ل و   ان م
ك، و فإنّما يكون إجزاؤه م  باب  ونه مسقطا للواجب، لوفائه ب الملا
رى ليس هو بنفسه واجبا، إذن فالشكّ إنّما هو في المسقط و هو مج 

( .1) للاشتغال دون البراءة 
465،   2ع : راجع مصباح اقصول( 1) •

380؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج



13

الشك في إطلاق دخالة القيد
م ثلا بعد العلم بوج وب الص لاة و بجزئي ة التش هد( بعبارة أخرى)و •

  خصو  المرددة بي  الإطلاق و التقييد بحال الذّ ر، تردد الواجب بي
س يان، المشتمو على التشهد أو الجامع بينه و بي  الفال د ل ه ح ال الن

ل ى فيكون القدر الجامع معلوما انما الشك في خص و  المش تمو ع
ش هد التشهد على الإطلاق، فيؤخذ بالقدر المت يق ، و ه و وج وب الت
ح ال حال الذّ ر، و يرجع إلى البراءة في المشكوك فيه و هو التشهد

عل ى هذا بناء على ما هو الصحيح م  إمكان تكليف الناسي. النسيان
ما تقدم بيانه

465؛ ص1؛ ج( مكتبة الداوري -مباحث حجج و امارات ) مصباح الأصول 
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الشك في إطلاق دخالة القيد
قين ا، و أما بناء على استحالته، فما صدر م  الناسي غير مأمور ب ه ي•

ه بغ رض فالشك في صحته و فساده يكون ناشئا م  الشك في وفائ 
م و الحك. المولى و عدمه، فلا منا  م  الرجوع إلى لاعدة الاشتغال

ن بوجوب الإتيان بالعم و مس تجمعا لجمي ع الاج زاء و الش رائط، ق
ود في المقام سقوط اقمر بالإتيان بغير المأمور به يحتاع إلى دليو مفق

. على الفرض

465؛ ص1؛ ج( مكتبة الداوري -مباحث حجج و امارات ) مصباح الأصول 
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الشك في إطلاق دخالة القيد
:إنّ  لا  لاميه في المقام غير صحيح: ألول•
يه و هو أنّ الحال فيما نح  فيه بناء على إمكان توج: أمّا  لامه اقوّل•

ج ه الحكم نحو الناسي هو حال دوران اقمر بي  اقلوّ و اق ث ر، فيت
ير ت امّ، فيه نفس الانحلال الّذي مضى في بحث اقلوّ و اق ثر فهو غ

صلاة و لب و سواء فرض النسيان م تصّا ببعض الول  بأن تذ ّر بعد ال
.انتهاء الول ، أو فرض مستمرّا و مستوعبا لتمام الول 

381: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
، ف ننّ ةالتذ ّر في الول  بعد الصلاو هو فرض : الفرض اقوّلأمّا في •

ذي العلم الإجمالي هنا غير منجّز بقطع النّظر ع  ف رض الانح لال الّ 
هن اك لا مضى في بحث اقلوّ و اق ثر، فحتّى لو للنا بعدم الانحلال

مجال للاشتغال هنا، إذ العلم الإجمالي هنا إنّما يتك وّن بع د خ روع
بعض أطرافه ع  محو الابتلاء، 

381: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
قنّ العلم الإجمالي الموجود في حال النسيان إنّما هو عل م إجم الي•

اقلوّ لش ص آخر يلتف  إلى حال هذا الناسي فيعلم إجمالا بوجوب
أو اق ثر عليه، و هذا العلم لا أث ر ل ه، إذ ل يس موج ودا ف ي نف س 

الناسي، 

381: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
جم الي أمّا الناسي في حال النسيان فلا يعقو أن يحصو له العلم الإو •

إلّ ا بوجوب الصلاة مع السورة المنسيّة مثلا، أو وجوبها بلا س ورة، و
لالتف  إلى السورة و خرع ع   ونه ناسيا، 

م الي ، إذا تذ ّر بعد الصلاة أنّه نسي السورة حصو ل ه العل م الإجنعم•
لجامع أي ا-الصلاة التامّة في حال الذّ ر أو اقلوّ: بوجوب اق ثر، أي

الطرف الثاني لك -بي  الصلاة التامّة و النالصة المقترنة بحال النسيان
.يانهلد خرع ع  محو ابتلائه، قنّه لد أتى باقلوّ لبو ارتفاع نس

381: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
اخلا ف ي نعم، لو تذ ّر في الصلاة بعد مضيّ المحو  ان  لا الطرفي  د•

.حكم ذلك-إن شاء اللّه-و سيأتي منّا. محو الابتلاء

381: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
، ل  استمر النسيان إلى آخ ر الوو هو ما إذا : الفرض الثانيو أمّا في •

فإضافة إلى ما مضى ف ي الف رض اقوّل م     ون العل م الإجم الي 
ل م إنّ الع: متحقّقا بعد خروع أحد الطرفي  ع  مح و الاب تلاء نق ول

إذ الإجمالي هنا خارع ع  باب الدوران بي  اقلوّ و اق ثر موضوعا،
ر ف ي هو لا يعلم إجمالا بأنّه إمّا يجب عليه اقلوّ في الول ، أو اق ث

لسورة المانع الول ، قنّه في الول  ليس مكلّفا باق ثر حتما، لنسيانه ل
ا ه و يعل م ع  تكليفه بها، لعدم لابليّة هذا التكليف للتحريك، و إنّم 

 ، و إجمالا بوجوب اقلوّ عليه في الول ، أو اق ثر في خارع الول 
.هما متباينان

381: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
ع د غير منجّز، قنّه حصو ب- ما أشرنا إليه-نعم، هذا العلم الإجمالي•

.خروع اقلوّ في الول  ع  محو الابتلاء
و إن لاحظنا عالم الم لاك و الغ رض وج دنا بلحاظ ه علم ي  . هذا•

، و ل د علم إجمالي مردّد بي  اقلوّ و اق ثر بلحاظ الول : إجماليي 
خرع  لا طرفيه ع  محو الابتلاء، و علم إجم الي آخ ر م ردّد ب ي  

أح د المتبايني ، بناء على  ون القضاء بملاك مس تقوّ، و ل د خ رع
.طرفيه ع  محو الابتلاء

382: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
وجيه و هو فرض الاشتغال بناء على عدم إمكانيّة ت: و أمّا  لامه الثاني•

في ه ت ارة الحكم نحو الناسي، لكون الشكّ في المسقط، فأيضا نتكلّم
أخرى في في صورة ارتفاع النسيان بعد الصلاة و لبو انتهاء الول ، و

.صورة استيعاب النسيان لتمام الول 

382: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
و انقضاء و هي ارتفاع النسيان بعد الصلاة و لب: أمّا في الصورة اقولى•

 ف ي الول ، فلا يتمّ ما أفاده م  الرجوع إلى لاعدة الاشتغال، للش كّ
:مسقطيّة اقلوّ مع العلم بالتكليف باق ثر، إذ يرد عليه

382: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
ل ى أنّ الشكّ يكون في أصو التكليف لا ف ي المس قط، قنّ ه ع: أوّلا•

ه وج وب تقدير  ون اقلوّ وافيا بالملاك سوف يسقط عند الإتيان ب 
خ اقعظ م، اق ثر حتّى و إن لم يمك  إيجابه على الناسي، لشبهة الشي

 ث ر لا إذ يصبح عدم الإتيان به في حال النسيان شرطا في وجوب اق
يجاب ه، و محالة، قنّه بإتيانه يستوفي الملاك بنحو لا يبق ى مج ال لإ
لتكليف يكفي في الشكّ في حدو  التكليف احتمال  ون هذا شرطا ل
ف ع   باق ثر حدوثا، بحيث مهما جاء باقلوّ في حال النسيان  ش 

.عدم وجوب اق ثر عليه م  أوّل اقمر

382: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
عل ى -س ياننفترض التسليم بأنّ ترك الإتيان باقلوّ في حال الن: و ثانيا•

يف ب اق ثر ليس شرطا للتكل-تقدير عدم جزئيّة السورة في حال النسيان
أن حدوثا، و إنّما هو شرط له بقاء، فهو م  أوّل اقمر مكلّف ب اق ثر إل ى

الش كّ ف ي يأتي في حال النسيان باقلوّ، فيسقط بذلك وجوب اق ثر، ف
الشكّ ذلك يكون شكّا في المسقط، و لك  مضى منّا أنّه ليس عنوان  ون

دار في المسقط هو المدار لجريان أصالة الاشتغال دون البراءة، و إنّم ا الم 
ه، فعندئذ لا لذلك هو أن يكون الشكّ في فاعليّة التكليف مع الجزم بفعليّت
ا الشكّ ف ي تجري البراءة العقليّة و لا النقليّة، لعدم الشكّ في التكليف، أمّ

بق اء دون فعليّة التكليف فهو مجرى للبراءة و لو فرض شكّا في مرحل ة ال
ك ون الحدو ، و صدق عليه عنوان الشكّ في المسقط، فحيث إنّ الشكّ ي

.شكّا في أصو التكليف و لو بقاء يكون مجرى للبراءة

382: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
ا نعم، لد يجري عند ذل ك استص حاب بق اء التكلي ف، و يق دّم ه ذ•

على البراءة، لك ّ هذا غير دعوى أنّ الشكّ هنا مج رى الاستصحاب
تص حاب للاشتغال دون البراءة، على أنّ السيّد اقستاذ لا يق ول بالاس

.في الشبهات الحكميّة

383: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
 الش كّ أنّنا لو سلّمنا أنّ الشكّ في المسقط مجرى للاشتغال، و أنّ: و ثالثا•

إنّ الش كّ هن ا إنّم ا يك ون ش كّا ف ي: في المقام شكّ في المسقط، للنا
ل ى المسقط بلحاظ عالم الجعو، قنّ المولى لا يتمكّ  م  إيجاب اقلوّ ع

الناسي، لشبهة الشيخ اقعظم رحمه اللّ ه، و أمّ ا بلح اظ ع الم الم لاك و
ة الش يخ الغرض فاقمر دائر لا محالة بي  اقلوّ و اق ثر، لعدم ت أتّي ش به

و عليه، فلا مانع م  إجراء البراءة بلح اظ ع الم. اقعظم رحمه اللّه هناك
رعيّة الملاك، فإنّ السيّد اقستاذ و إن   ان لا يق ول بجري ان الب راءة الش 

س بلحاظ عالم الملاك، لاختصاصها ب المجعولات الش رعيةّ، لك   لا ب أ
دنا ع دم بالتمسّك بالبراءة العقليّة حسب مباني ه، و إن   ان الص حيح عن 

لما مض ى ، و ذلك-لو للنا بالبراءة العقليّة في نفسها-إمكان التمسّك بها
  و منّا م  عدم انحلال العلم الإجمالي حقيقة عند دوران اقمر ب ي  تعي ي

.ت يير م  هذا القبيو

383: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
كا لد نقول بالتمسّك بالبراءة الشرعيّة في المقام، و ذلك إمّ ا تو • مس ّ

، ب دعوى أنّ الرف ع لا يفه م من ه عرف ا الاختص ا (الرفع)بحديث 
ون بفعو ب صو  المجعول الشرعي، بو يشمو  و تحميو شرعي يك

  الشارع الاختياري، و ما نح  فيه م  ه ذا القبي و، فل ئ  ل م يمك 
ن ه بي ان للمولى جعو اقلوّ على الناسي، لشبهة الشيخ اقنصاري يمك

الملاك و الغرض و لو بنحو الإخبار، فنج ري الب راءة ع   الإخب ار
 لم ة بالزائد، و إمّا تمسّكا بأدلّة البراءة التي ل م تش تمو عل ى مث و

.فيمك  التمسّك بها حتّى بلحاظ نفس الملاك( الرفع)

383: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
فع دم و هي استيعاب النسيان لتم ام الول  : و أمّا في الصورة الثانية•

م  ون الشكّ هنا شكّا في المسقط أوضح، إذ هو في داخو الول   ل 
ن الص، ء لا التمام، لكونه ناسيا لبعض اقجزاء، و لا اليجب عليه شي

اء عليه لعدم إمكان إيجابه على الناسي، و يشكّ بدوا في وجوب القض
ت ه بعد الول ، إذ لو  ان  السورة جزءا ف ي ح ال النس يان فق د فات
فت ه الصلاة و عليه القضاء، و إن لم تك  جزءا في حال النس يان ل م ت

.الصلاة و ليس عليه لضاء

383: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
نعم، بلحاظ عالم الملاك و الغرض يعلم إجمالا بوجود الغ رض إمّ ا•

في اقلوّ في الول ، أو في اق ث ر ف ي خ ارع الول  ، و ه و عل م 
و إجمالي مردّد بي  المتبايني ، إلّا أنّ أحد طرفيه لد خ رع ع   مح 

.الابتلاء لبو حصول العلم

383: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
ح و إلى هنا نح  تكلّمنا على  و م  مبنيي إمكان توجي ه الحك م ن•

ص لاة فرض زوال النسيان بعد ال: الناسي، و عدمه في صورتي ، و هما
.و لبو مضي الول ، و فرض استيعاب النسيان لتمام الول 

384: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
ك ات و لا بأس بالإشارة إلى صور أخرى للالتفات إلى ما فيها م   ن•

.زائدة تكميلا للبحث
هن ا لا ، وتذ ره للجزء المنسيّ بعد الدخول في الر  أن يفرض : منها•

العلم يرد على السيّد اقستاذ ما مضى م  إشكال خروع بعض أطراف
الإجمالي ع  محو الابتلاء، إلّا أنّ هنا علما إجماليّا منجّزا لا محيص
ع  الاحتياط بلحاظه، و هو العلم الإجمالي الّ ذي مض ى ف ي ب اب 
الشكّ في أصو الجزئيّة م  العلم بأنّه إمّ ا يج ب علي ه إتم ام ه ذه

[.1]الصلاة أو يجب عليه استئناف صلاة أخرى 
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الشك في إطلاق دخالة القيد
•______________________________
 بدّ إن  ان موضوع حرمة الإبطال الصحّة الوالعيةّ، تمّ هذا العلم الإجمالي، و لا[ 1]•

ده م  أي جواز الا تفاء بما بي-و إن  ان موضوعها الصحّة الظاهريّة. م  الاحتياط
ه م  الص لاة جرت البراءة ع  اق ثر، و بذلك يثب  جواز الا تفاء بما بيد-الصلاة

-ي ، ت مّو إن  ان موضوع حرمة الإبطال الجامع بي  الصحّت. و بالتالي يحرم لطعها
و إن  ان موض وعها مجم وع الص حّتي  ج رت. العلم الإجمالي في المقام-أيضا

البراءة ع  وجوب الإتمام و ع  وجوب اق ثر، و لا علم إجم الي ف ي المق ام، و 
.ت يّر بي  إتمام ما بيده م  الصلاة و بي  الاستئناف بإتيان اق ثر

ناف و إن فرض أنّ الصحّة الوالعيّة موضوع لحرمة الإبطال مع  ون وجوب الاس تئ•
مانعا ع  حرمة الإبطال بشرط أن لا يكون وج وب الاس تئناف ناتج ا م   عل م 

.مقامالعلم الإجمالي في ال-أيضا-إجماليّ،  ان أحد طرفيه نفس هذه الحرمة تمّ
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34

الشك في إطلاق دخالة القيد
و لد مضى ع  المحقّق العرالي رحمه اللّه جواب ان ع   تنجي ز ه ذا •

:العلم الإجمالي
لم يك  تامّا في نفسه، أحدهما•
ر و و هو تنجّز أحد طرفي العلم الإجمالي بمنجّز آخالجواب الثاني و •

دى إن تمّ على مبنانا م  جريان اقصو في أطراف العلم الإجمالي ل 
نّم ا وجوب الإتم ام إعدم الابتلاء بالمعارض، لكنّه لا يأتي هنا، فإنّ 

. ان بعلم تفصيلي زال بالتذ ّر
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الشك في إطلاق دخالة القيد
.ثم ان هنا فروضا أخرى تجدر الإشارة إلى حكمها•
ة بع د تذ ر الناسي للجزء المنسي ف ي أثن اء الص لاان يفرض -منها•

، و هنا لا يرد ما ذ رناه ف ي ال دعوى اقول ى م   الدخول في الر  
ي ر ع   خروع أحد طرفي العلم الإجمالي الدائر بي  التعي ي  و الت ي
.محو الابتلاء لامتثاله إذ لا امتثال للواجب الاستقلالي بعد

ل م و ه و الععلما إجماليا آخر يكون دائرا ب ي  متب ايني  إلّا ان هنا •
 ثر الإجمالي بوجوب إتمام هذه الصلاة و حرمة لطعها أو الإتيان ب اق

ضم  فرد آخر
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الشك في إطلاق دخالة القيد
م   و هذا العلم الإجمالي لد تقدم تصويره في أصو مسألة ال دوران•

  ل م يك أح دهماو أجاب عليه بجوابي  ( لده)لبو المحقق العرالي 
هو الانحلال الحكمي قن أح د طرفي ه و ه والآخرتاما في نفسه و 

و ه ذا وجوب الإتمام  ان منجزا عليه بالعلم التفصيليّ م  أول اقمر
بع د الجواب ان تم هناك فلا يتم هنا قن هذا العلم التفص يليّ زائ و

.التذ ر و حصول العلم الإجمالي  ما هو واضح
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الشك في إطلاق دخالة القيد
انه يرد هنا ما ذ رناه م  الجواب الم تار هناك على منجزية ه ذا إلّا •

ة ب و العلم الإجمالي م  ان حرمة القطع ليس موضوعها الصلاة الوالعي
بها فتك ون الصلاة التي يجوز للمكلف بحكم وظيفته العملية الاجتزاء

. ضهحرمة القطع في طول جريان اقصو ع  الزائد فلا يمك  ان يعار

373؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج


